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 عن مدى قانونیة تعیین السید الدكتور المھندس محمد ابراھیم سلیمان ، –وزارة البترول 

  .عضو مجلس الشعب ، رئیسا لشركة خدمات البترول البحریة ، اثناء عضویتھ للمجلس

  

  

 ان المشرع فى مقام حظر ٢٠/١/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   

تعیین اعضاء مجلس الشعب او الشورى فى مجالس ادارة الشركات المساھمة فرض الالتزام بھذا 

من ) ٣٧٤(الحظر على جمیع ھذه الشركات أیا كانت القوانین الخاضعة لھا ، وھو ما أكدتھ المادة 

اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب التى حظرت على العضو ان یقبل التعیین فى احدى الشركات 

  .نبیة او المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار او عضویة مجالس ادارة الشركات المساھمةالاج

  

وخلصت الجمعیة العمومیة ان السید الدكتور محمد ابراھیم سلیمان ، انتخب عضوا   

 ، وصدر قرار وزیر البترول بضمھ الى ٢٠١٠/ ٢٠٠٥بمجلس الشعب فى الدورة البرلمانیة 

 ، وعین رئیسا لمجلس ٢٩/٦/٢٠٠٩ خدمات البترول البحریة بتاریخ عضویة مجلس ادارة شركة

 ، ومن ثم فان ضمھ لعضویة مجلس ادرة الشركة ١/٧/٢٠٠٩ادارتھا وعضوا منتدبا اعتبارا من 

وتعیینھ رئیسا لمجلس ادارتھا ، على الرغم من عضویتھ بمجلس الشعب ، ھو امر غیر مشروع 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون شركات المساھمھ رقم ) ١٧٩(لمخالفتھ للحظر الوارد فى المادة 

والتى قررت بطلان كل عمل یخالف ھذا الحظر مع الزام المخالف برد ما قبضھ من الشركة الى 

  .خزانة الدولة 

  

) ١٧٩(ولا وجھ للقول بان الاحوال المستثناه من الخضوع المنصوص علیھا فى المادة   

رة النص جاءت واضحة جلیة قاطعة الدلالة فى تقریر لم ترد على سبیل الحصر ، ذلك ان عبا

الحظر واحوال الاستثناء منھ ، ومن المسلم بھ ان الاستثناء لا یقاس علیھ والا كان ذلك اضافة 

  .لاستثناء جدید على خلاف ما اراده المشرع ، الذى عدد حالات الاستثناء تعدادا یفید الحصر 

  

  :مــــؤدى ذلــــك   

  



 

تعیین الدكتور محمد ابراھیم سلیمان ، عضو مجلس الشعب ، رئیسا عدم مشروعیة   

  .لمجلس ادارة شركة خدمات البترول البحریة ، مع ما یترتب على ذلك من آثار 
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